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                    هرداصم و هعورف ،هعاونأ ،نوناقلا موهفم :المحاضرة الأولى

 

 

 

 
 

I. ةمقدم:  
كانت بوجود قوانين وتشريعات سواء  إلالا يمكن ضبطيا وتنظيميا  الأمم ان حياة الشعوب و 

والتشريع   الآخرينعرفية ام مدنية فاليدف واحد ىو تحديد حقوق وواجبات كل فرد نحو ذاتو وتجاه 
المدرسي ىو فرع من ىذه القوانين جاءت لضبط وتوضيح عدة جوانب تيم فئة الموظفين والدارسين في 

 .قطاع التربية والتعميم
 
II. يعمفهوم التشر: 

مختصة في الدولة لتنظيم وضبط علاقات  ةتضعيا سمطلقواعد القانونية التي مجموعة من ا 
 .الافراد في المجتمع

 
III. خصائصه: 

ص القاعدة القانونية ، لا تعتبر قاعدة ئصاخن التشريع وضع قاعدة تتوفر فييا حيث يتضم .1
 تشريعية الا تمك التي تكون قاعدة سموك مجردة وعامة

مكتوبة صادرة عن سمطة مختصة  التشريع يتضمن قاعدة قانونية مكتوبة تصدر في شكل وثيقة .2
 ( السمطة التشريعية ، والسمطة التنفيذية) في الدولة 

ويطمق عمى ىذا التشريع عبارة القانون المكتوب ، اما العرف يطمق عميو القانون غير المكتوب  .3
 يستخمص من تواتر العمل في جماعة بسنة معينة مع الاعتقاد بإلزاميتو

 :المحتوى

I. ةمقدم:  
II. عمفهوم التشري:  
III. خصائصه: 
IV. قانونمصادر ال : 
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بوضعو ، يبين الدستور كل دولة الييئة التي تختص بسن يصدر التشريع من سمطة مختصة  .4
التشريع غالبا ما يطمق عمييا السمطة التشريعية ، وقد تكون ىذه السمطة فردا واحدا كأن يكون 

 ممكا او حاكما مطمقا
 
IV. قانونمصادر ال : 

 : تنص المادة الاولى من القانون المدني 
 . تتناوليا نصوصو في لفظيا او في فحواىايسري القانون عمى جميع المسائل التي  
واذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية فاذا لم يوجد  

 فبمقتضى العرف فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
 

  .حتياطيةامصادر رسمية و مصادر : بذلك مصادر القانون نوعان 
 .الرسمية للقاعدة القانونية المصادر .1
 .التـــشريع الأساسي أو الدستور .أ 

ى القوانين في الدولة ، فالقاضي لا يعدل الى غيره من المصادر الا اذا لم يجد فيو لىو اسمى واع 
اذ انو يحدد نظام الحكم في الدولة ، ويبين السمطات العامة فييا واختصاصاتيا وعلاقاتيا بعضيا  قاعدة

 الاخر ، ويقرر ما للأفراد من حريات عامة وحقوق قبل الدولةبالبعض 
فقد يصدر في شكل منحة من صاحب السمطان في الدولة وان كان ىذا لا يحصل عملا الا اذا  

كانت تحت ضغط الشعب او في صورة عقد بين الشعب وصاحب السمطان ، وقد تسنو جمعية تأسيسية 
 يق الاستفتاءمنتخبة من الشعب ، وقد يسنو الشعب بطر

 
 :لقوانين العاديةان أو القانـــــــــو .ب 

كل التشريعات التي يطمق عمييا لفظ المدونة ، أو لفظ التقنين ( يقصد بالقانون أو القوانين العادية  
البرلمان في الدولة وىذا في شكل نصوص ) ، أو القانون ، والذي تقوم عادة بوضعو السمطة التشريعية 

القانون : الأفراد أو بينيم وبين الدولة في جميع المجالات الاجتماعية المختمفة مثل  تنظم العلاقات بين
المدني ، قانون الأسرة ، قانون العمل، قانون العقوبات ،القانون التجاري ، قانون الانتخابات ، قانون 

 ...الخدمة الوطنية
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قنيات الرئيسية لتمييزىا عن القانون ويطمق عمييا القوانين العادية ، أو التشريعات العادية ، أو الت 
أي الدستور من  ( ordonnance )والمراسيم ،  ( décret ) الأساسي والقرارات التنفيذية والموائح التي

ناحية، وعن الأوامر تضعيا السمطة التنفيذية والتي يعبر عنيا بالتشريعات الفرعية أو الثانوية من ناحية 
العادية كقاعدة عامة من اختصاص السمطة التشريعية في الدولة فمن لما كان وضع القوانين . أخرى 

من  98وذلك بحسب المادة ( المجمس الشعبي الوطني ومجمس الأمة ) البدييي أن يختص بو البرلمان 
 .الدستور الذي يتضمن أن يمارس السمطة التشريعية البرلمان الذي ىو يُعدُ القانون ويصوت عميو

 :العادي مراحل إعداد التشريع
 :فالتشريع العادي يمر عادة بعدة مراحل إجرائية وىي

يقصد بيا أن يتقدم المجمس الشعبي الوطني أو الحكومة بعرض فكرة عن مشكمة تيم : مرحمة الاقتراح 
لكل من " من الدستور عمى أن  119الأشخاص أو الدولة وتحتاج إلى تنظيم قانوني ، حيث تنص المادة 

 " .ء المجمس الشعبي الوطني حق المبادرة بالقوانينرئيس الحكومة وأعضا
 ، ويطمق عمى اقتراح" اقتراح قانون " إسم ( نائب عمى الأقل 20) وعادة يطمق عمى اقتراح النواب 

والفارق الوحيد بينيا ىو أن الاقتراح بقانون يحال إلى لجنة الاقتراحات " . مشروع قانون " الحكومة إسم 
شكل قانوني لأن أغمب أعضاء المجمس لا تتوافر لدييم خبرة المصايغة  بالمجمس لكي تصوغو في

القانونية أما المشروع بقانون المقدم من طرف السمطة التنفيذية فيحال مباشرة إلى المجمس ولكن بعد فتوى 
 .مجمس الدولة

 . المصادر الاحتياطية للقانون .2
‌.الشريعة الإسلامية‌.أ‌

 .العرف‌.ب 

 .قواعد العدالةمبادئ القانون الطبّيعي، و ‌.ج 

 

 


